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«الأهلي» يحصد ٤ جوائز عالمية من «غلوبال فاينانس» «زين» تدعم إطلاق خدمة «أرقامي» عبر «سهل»
تقديراً لتميزه والتزامه بالابتكار في خدمة العملاء الخدمة تمُكّن المواطنين والمقيمين من الاطلاع على جميع خطوط الاتصالات المُسجّلة بأسمائهم

حصد البنك الأهلي الكويتي ٤ جوائز عالمية من مجلة «غلوبال 
فاينانس» المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي، تقديرا لتميزه 

الرقمي والتزامه بالابتكار في حلوله المصرفية المقدمة للعملاء.
وتــوج البنك بـ٣ جوائز على مســتوى الكويــت، إضافة إلى 
جائزة إقليمية بارزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بحيث 
شملت الجوائز لقب أفضل تطبيق مصرفي عبر الهواتف الذكية 
في الشرق الأوسط، وأفضل تطبيق مصرفي عبر الهواتف الذكية 
في الكويت، وأفضل تصميم لتجربة المستخدم (UX) في الكويت، 

وأفضل خدمة لعرض ودفع الفواتير في الكويت.
وتأتي هذه الجوائز استنادا إلى تقييم شامل أجرته لجنة من 
الخبراء المســتقلين في «غلوبال فاينانس»، معتمدة على معايير 
دقيقة تشمل قوة الخطط الرقمية، ونمو قاعدة مستخدمي الخدمات 
المصرفية عبر الهاتف، والابتكار في التصميم، فضلا عن سهولة 

وأمان إدارة المعاملات المالية اليومية.
وتعكس هذه الإنجازات المتتالية للســنة الثالثة على التوالي 
من «غلوبال فاينانس» النجاح المستمر الذي يحققه البنك الأهلي 
الكويتــي في تنفيــذ خططه للتحول الرقمــي، وتطوير منصاته 
الإلكترونية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن تقديم تجربة 

مصرفية سلسة ومبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتنامية.
ويمثل التتويــج بجائزة أفضل تطبيق مصرفي في الشــرق 
الأوسط محطة بارزة تؤكد مكانة البنك الرائدة في المنطقة، بينما 
تسلط جوائز تجربة المستخدم (UX) وعرض ودفع الفواتير الضوء 
على التركيز المستمر للبنك على أدق التفاصيل التي تضمن سرعة 

تنفيذ المدفوعات اليومية وسهولتها على المستخدمين.
ويعكس هذا التتويج المزدوج محليا وإقليميا نجاح استراتيجية 
البنك الأهلي الكويتي المستمرة للتحول الرقمي، والتزامه الراسخ 
بتقــديم حلــول مصرفية مبتكرة تضــع احتياجــات العميل في 

صدارة أولوياته.
ويبرهن الفوز بلقب أفضل تطبيق على مستوى الشرق الأوسط 
على كفــاءة بنيته التحتية الرقمية، بينما تؤكد الجوائز المحلية 
تفوقه في تقديم تجربة مســتخدم سلسة وآمنة وتوفير خيارات 
دفع متكاملة للتسهيل على العملاء في معاملاتهم اليومية. ويؤكد 
التكريم أيضا كفاءة البنية التحتية الرقمية لدى البنك، وتركيزه 
الدائم على الابتكار والسهولة والأمان في كل معاملة يقدمها لمختلف 

شرائح العملاء. وتأتي هذه الجوائز المرموقة من مؤسسة عالمية 
مثل «غلوبال فاينانــس» تتويجا لجهود فريق العمل المتواصلة 
فــي البنك مــن أجل إعادة تعريــف التجربة المصرفيــة الرقمية، 
ورؤية البنك في الاســتثمار في التكنولوجيا الحديثة، وحرصه 
على تطوير تطبيقه ليكون الخيار الأول والأكثر أمانا وسلاســة 

في تلبية كافة الاحتياجات المالية اليومية للعملاء.
وتعد هذه الجوائز الأربع بمثابة شهادة استحقاق عالمية تعكس 
الثقة المتبادلة بين البنك الأهلي الكويتي وعملائه، وتبرز ابتكاره 
للحلول الرقمية الذكية والشاملة، في وقت يواصل البنك تطوير 
بنيته لضمان تقديم خدمات مصرفية تتســم بالســهولة والأمان 
والتفوق الاستثنائي في تجربة المستخدم على مستوى المنطقة.
وتمثل هذه الجوائز المرموقة حافزا إضافيا لمواصلة الســعي 
نحو التميز لتأكيد مكانة البنك الأهلي الكويتي كوجهة رئيسية 
للابتكار المصرفي في المنطقة، بحيث لا يقتصر تطوير الخدمات 
الرقمية وتطبيــق البنك على الأجهزة الذكية على مجاراة أحدث 
التقنيــات، بــل يرتكز في المقــام الأول على فهم ســلوك العملاء 
وتبسيط رحلتهم المصرفية وفق أعلى درجات الأمان والمرونة.

«الوطني»: تباطؤ التضخم في أميركا يدعم توجه «الفيدرالي» لتثبيت أسعار الفائدة
قــال تقريــر بنك الكويــت الوطني 
الأسبوعي عن أسواق النقد إن الأسواق 
العالمية تأثرت خلال الأسبوع الماضي 
بتراجــع الضغــوط التضخميــة فــي 
الولايات المتحدة، واستمرار متانة النمو 
الاقتصادي في المملكة المتحدة، إلى جانب 
تمسك البنوك المركزية بنهج حذر في ظل 
حالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع 

أسعار الطاقة. 
وقــال «الوطنــي»: في حــين تبدو 
الضغوط التضخمية آخذة في التراجع 
عبر الاقتصادات الكبرى، لا يزال صناع 
السياسات يضعون في اعتبارهم المخاطر 
الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط 

وانعكاساته على تكاليف الطاقة.
وفي الولايات المتحدة تباطأ التضخم 
للشهر الثاني على التوالي في يوليو، 
إذ تراجــع معدل التضخــم الكلي وفقا 
لمؤشر أسعار المستهلكين إلى ٣٫٤٪ على 
أساس سنوي، مقابل ٣٫٥٪ في يونيو، 
فيما انخفض معدل التضخم الأساسي 

إلى ٢٫٥٪. 
وأشارت بيانات أسعار المنتجين إلى 
استمرار انحسار الضغوط التضخمية، 
إذ اســتقر مؤشر أسعار المنتجين دون 

الفائدة في الأجل القريب. ونتيجة لذلك، 
تراجع مؤشر الدولار الأميركي باتجاه 
مستوى ٩٩٫٨، في انعكاس لانخفاض 
توقعات تشديد السياسة النقدية بشكل 

إضافي. 
وفي المملكة المتحدة، نما الاقتصاد 
بنســبة ٠٫٤٪ خلال الربــع الثاني من 
العام، بما يتســق مــع التوقعات، وإن 
جــاء أبطأ من معدل النمو البالغ ٠٫٦٪ 

 كما قد تشكل التقلبات المستمرة في 
أسواق الطاقة، وهشاشة ثقة الأعمال، 
والمخاوف المرتبطــة بالتضخم عوامل 
ضغــط على وتيــرة النمو مســتقبلا، 
وفي أســواق العملات، تــداول الجنيه 
الإسترليني أمام الدولار الأميركي دون 
مستوى ١٫٣٥، في ظل موازنة المستثمرين 
بــين البيانــات الاقتصاديــة الإيجابية 

والمخاطر الخارجية. 
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 
أبقى بنك الاحتياطي الأســترالي سعر 
الفائدة النقدي دون تغيير عند ٤٫٣٥٪، 
وذلــك عقب ثــلاث زيادات في أســعار 
الفائدة منذ بدايــة العام. وعلى الرغم 
من إقرار البنك المركزي بتباطؤ النمو 
الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة، فإنه 
حافظ على نبرة متشــددة، محذرا من 
أن التضخــم لا يــزال مرتفعا بصورة 
مفرطة وقد يستدعي مزيدا من تشديد 
السياســة النقدية إذا برزت مخاطر قد 

تؤدي إلى معاودة ارتفاعه. 
وجــددت محافظ بنــك الاحتياطي 
الأسترالي ميشيل بولوك التأكيد على 
أن خيار رفع أســعار الفائدة مجددا لا 
يزال مطروحا إذا لم يتراجع التضخم 

في الربع السابق. 
واســتفاد النمــو مــن أداء قطاعات 
التكنولوجيا والإعــلان والأدوية، إلى 
جانب تحسن نشاط المستهلكين بدعم من 
الأحوال الجوية المواتية وبطولة كأس 
العالم لكرة القدم. إلا أنه على الرغم من 
ذلك، ما يــزال الاقتصاديون يتوخون 
الحذر، مشــيرين إلــى أن جانبا كبيرا 
من قوة الأداء الأخيرة قد يكون مؤقتا.

بالوتيرة المتوقعة.
وفي أسواق السلع، واصلت الأسعار 
عكس تأثير التطورات الجيوسياسية، إذ 
تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون ٤٫٣٥٠
دولارا للأونصة مع تقليص احتمالات 
إقدام الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة 

في المدى القريب. 
في المقابل، ارتفعت أسعار مزيج خام 
برنت إلى نحو ٨٧ دولارا للبرميل، بدعم 
من استمرار المخاوف بشأن اضطرابات 
الإمدادات في الشــرق الأوســط وحالة 
عدم اليقين المحيطة بإعادة فتح مضيق 
هرمــز. وبصفــة عامة، تشــير أحدث 
البيانــات الاقتصادية إلــى أن البنوك 
المركزيــة الكبــرى مرشــحة لمواصلة 
نهجهــا الحذر خــلال الفتــرة القريبة 
المقبلة، فتراجع التضخم في الولايات 
المتحدة، واســتقرار وتيــرة النمو في 
المملكــة المتحدة، واســتمرار المخاوف 
التضخمية في أســتراليا، كلها عوامل 
تدعم سيناريو بقاء أسعار الفائدة عند 
مســتويات مرتفعة لفترة أطول، فيما 
تظل التطورات الجيوسياسية وأسعار 
الطاقــة من أبــرز المخاطر المؤثرة على 

آفاق الأسواق العالمية.

تغيير خلال الشهر، بدعم من انخفاض 
أسعار الطاقة بنسبة ٣٫١٪. 

وعززت هــذه التطورات التوقعات 
بإبقــاء مجلس الاحتياطــي الفيدرالي 
أســعار الفائدة دون تغيير، في ظل ما 
تشير إليه مستويات السياسة النقدية 
الحاليــة من درجة تقييــد كافية لدفع 
التضخم نحو مزيد من التراجع بمرور 

الوقت.
 وفــي الوقــت ذاته، لا يزال ســوق 
العمل الأميركي يتمتع بقدر نسبي من 
المتانة على الرغم من مؤشرات تباطؤ 
وتيــرة التوظيــف، إذ ارتفعت طلبات 
إعانة البطالة الأولية هامشيا إلى ٢٠٩

آلاف طلب، بينما استقر معدل البطالة 
عند ٤٫١٪. 

وعلى الرغم من بقاء معدلات تسريح 
العمالــة عنــد مســتويات منخفضة، 
أصبحــت الشــركات أكثــر حــذرا في 
التوظيــف فــي ظــل ارتفــاع تكاليف 
الاقتراض واســتمرار حالة عدم اليقين 

الاقتصادي.
وأدى تزامــن انحســار الضغــوط 
التضخمية مع تراجع زخم سوق العمل 
إلى خفض توقعات رفع الفيدرالي لأسعار 

«الخليج للتأمين» تحقق ٢٣٫٨ مليون دينار
صافي ربح خلال النصف الأول

أعلنت مجموعة الخليج 
للتأمين أن المجموعة حققت 
أرباحا صافية بقيمة ٢٣٫٨
مليون دينار، أي ما يعادل 
ربحية ٧٨٫٠٦ فلسا للسهم 
الواحد، خلال النصف الأول 
من العام ٢٠٢٦، مما يمثل 
زيادة بنسبة ٨٩٫٢٪ أو ما 
يعادل ١١٫٢ مليــون دينار 
مقارنــة بالفتــرة نفســها 
مــن العام الســابق، وذلك 
بالمقارنة مع أرباح صافية 
بقيمــة ١٢٫٦ مليون دينار 
بربحية ٣٨٫٦٨ فلسا للسهم 
الواحد عن الفترة نفســها 

من العام السابق.
وبلغت إيرادات التأمين 
مبلغ ٣٩٩٫٤ مليون دينار 
خــلال النصــف الأول من 
العــام ٢٠٢٦، ممــا يمثــل 

وبلغت حقــوق الملكية 
الخاصة بمساهمي الشركة 
الأم مبلــغ ٢٨٣٫٩ مليــون 
دينــار كما فــي ٣٠ يونيو 
٢٠٢٦، بارتفاع قدره ٧٫٤٪ 
مقارنــة بحقــوق الملكيــة 
الخاصة بمساهمي الشركة 
الأم كمــا في ٣١ ديســمبر 
٢٠٢٥، والتي بلغت ٢٦٤٫٢

مليون دينار.
ووصل مجموع الأصول 
إلى ١٫٥ مليار دينار كما في 
٣٠ يونيو ٢٠٢٦، بالمقارنة 
مع ١٫٣٣ مليار دينار كما في 
٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، بزيادة 
قدرها ١٧٥٫٩ مليون دينار 

ونسبتها ١٣٫٣٪.
وفيما تواصــل تعزيز 
حضورها الدولي وقدراتها 
التشغيلية، تبقى مجموعة 

الخليج للتأمــين من أكبر 
التأمين وأكثرها  شــركات 
تنوعا على مستوى منطقة 
الشــرق الأوســط وشمال 
أفريقيا، حيث ترتكز على 
تصميــم نظام تأمين بيئي 

قيما.
المجموعــة  وتقدمــت 
عملائهــا  إلــى  بالشــكر 
والمساهمين، لاسيما شركة 
فيرفاكس، والسادة أعضاء 
مجلس الإدارة على دعمهم 
لاســتراتيجية  المســتمر 
المجموعة، فيمــا توجهت 
بالتقدير إلى موظفيها على 
جهودهم القيمة، والشــكر 
موصــول لكافــة الجهات 
الكويت  الرقابيــة بدولــة 
لتعاونهــم الدائم لتطوير 

قطاع التأمين الكويتي.

بزيادة ٨٩٫٢٪ .. و٣٩٩٫٤ مليون دينار إيرادات التأمين

زيادة بنســبة ١١٫١٪ أو ما 
يعــادل ٣٩٫٨ مليون دينار 
مقارنة مــع ٣٥٩٫٦ مليون 
دينار عن الفترة نفسها من 

العام السابق.
وســجلت قيمة صافي 
إيــرادات الاســتثمار مبلغ 
٣٤٫٨ مليــون دينار خلال 
النصــف الأول مــن العام 
٢٠٢٦، ممــا يمثــل زيــادة 
بنسبة ٢٣٫٢٪ أو ما يعادل 
٦٫٦ ملايين دينار مقارنة مع 
٢٨٫٢ مليون دينار عن نفس 

الفترة من العام السابق.
ووصلت القيمة الدفترية 
للســهم إلــى ٩٩٨ فلســا، 
كما فــي ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، 
بالمقارنة مع ٩٢٩ فلسا في 
٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، بارتفاع 

نسبته ٧٫٤٪.

٤٤٠٠ دولار للأونصة ستحدد
مدى قدرة الذهب على مواصلة الصعود

كونا: أنهت أسعار الذهب 
تداولات الأسبوع الماضي على 
ارتفاع عند مســتوى ٤٣٧٧
دولارا للأونصــة مســجلة 
مكاسب أسبوعية للأسبوع 
الثاني على التوالي بدعم من 
تراجــع الــدولار وانخفاض 
توقعات رفع أسعار الفائدة 
الأميركيــة خــلال اجتمــاع 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي في سبتمبر المقبل.
وقــال تقرير صــادر عن 
شركة دار السبائك الكويتية 
ان سعر ٤٤٠٠ دولار للأونصة 
ستحدد مدى قدرة الذهب على 
مواصلــة الصعود مبينا أن 
ارتفاع الذهب خلال الاسبوع 
الماضــي جاء عقب سلســلة 
بيانــات اقتصادية أميركية 
ضعيفــة عــززت توقعــات 
تباطؤ الاقتصاد وخففت من 
احتمالات تشــديد السياسة 

النقدية.
أن  التقريــر  وأوضــح 
مبيعات التجزئة الأميركية 
تراجعت خلال يوليو الماضي 
بنســبة ٠٫٦٪ مســجلة أول 
انخفاض بعد خمسة أشهر 
متتالية مــن النمو وجاءت 
النتيجة أســوأ من توقعات 
الأســواق التي كانت تشير 

إلى ارتفاع بنسبة ٠٫١٪.
بيانــات  ان  وأضــاف 
التضخــم الأميركيــة خلال 
الأســبوع أظهرت اســتمرار 
تراجع الضغوط التضخمية 
إذ جــاءت بيانــات أســعار 
المستهلكين وأسعار المنتجين 
أكثر اعتدالا مما دعم التوقعات 
بأن «الاحتياطي الفيدرالي» 
قد لا يتجه إلى رفع أســعار 

الفائدة في سبتمبر.

أفــاد التقرير بأن التطورات 
في الشرق الأوسط ومصير 
مضيق هرمز ظلت من أبرز 
العوامل المؤثرة في الأسواق، 
موضحــا أنه على الرغم من 
استمرار إغلاق المضيق فإن 
أسعار النفط لم تشهد ارتفاعا 
حادا وهو ما حد من المخاوف 
بشأن عودة موجة تضخمية 

قوية.
وبين أن الطلب من البنوك 
المركزية لا يزال يشكل دعما 
أساســيا للذهــب إذ أضافت 
الصــين نحــو ٢٠ طنــا إلى 
المعــدن  احتياطياتهــا مــن 
النفيس خلال يوليو مسجلة 
الشــهر الحادي والعشرين 
علــى التوالي مــن عمليات 

الشراء.
أنظــار  أن  وأوضــح 
المســتثمرين تتجــه خــلال 
الأسبوع الجاري إلى محضر 
اجتماع «الفيدرالي» الأميركي 
الذي شهد ثلاثة اعتراضات 
ما قــد يوفر إشــارات مهمة 
حول مستقبل أسعار الفائدة 
واتجــاه السياســة النقدية 
خلال الأشهر المقبلة، إضافة 
إلــى محضر اجتمــاع البنك 

المركزي الأوروبي.
الأســواق  أن  وأضــاف 

تترقب على صعيد البيانات 
الأميركيــة  الاقتصاديــة 
مؤشرات مديري المشتريات 
الأولية ومؤشرات الإسكان 
وتصاريح البناء وشــروط 
التجارة والإنتاج الصناعي 
إلــى جانــب مجموعــة من 
البيانــات التــي قد تســاعد 
فــي تقييــم قــوة الاقتصاد 

الأميركي.
وذكر التقرير أن مؤشرات 
مديري المشتريات ستصدر 
كذلــك فــي منطقــة اليورو 
واليابان وأســتراليا والهند 
والمملكة المتحدة فيما تنشر 
المملكة المتحدة وكندا بيانات 
التضخم ومبيعات التجزئة.

وأشار إلى أن الأسواق في 
أوروبا تترقب مؤشرات ثقة 
المستثمرين في منطقة اليورو 
وألمانيا فيمــا تتجه الأنظار 
في اليابان إلى بيانات الناتج 
المحلي الإجمالي للربع الثاني 
والميــزان التجــاري ومعدل 

التضخم.
الصــين  أن  وأضــاف 
ســتصدر بيانــات الإنتــاج 
الصناعي ومبيعات التجزئة 
وأسعار المساكن إلى جانب 
ترقب بيانات ســوق العمل 
في أستراليا والمملكة المتحدة 
وكندا وقرار البنك المركزي 
الســويدي بشــأن أســعار 

الفائدة.
وأكد تقرير «دار السبائك» 
أن تحــركات الذهــب خلال 
الفترة المقبلة ستظل مرتبطة 
بصــورة رئيســية بمســار 
الــدولار وتوقعات أســعار 
الفائدة الأميركية والتطورات 
الجيوسياســية في الشرق 

الأوسط.

أنظار المستثمرين تتجه خلال الأسبوع الجاري إلى محضر اجتماع «الفيدرالي»

وذكــر أن احتمالات رفع 
الفائدة في سبتمبر تراجعت 
إلى نحو ٣١٪ مقارنة بنحو 
٥٥٪ قبل أســبوع ما شــكل 
عامــلا إيجابيــا للذهــب في 
ظل انخفاض تكلفة الفرصة 
البديلة للاحتفــاظ بالمعدن 

النفيس.
وذكر أن الدولار الأميركي 
تراجــع خلال الأســبوع مع 
قيام المســتثمرين بتقليص 
تشــديد  علــى  رهاناتهــم 
السياسة النقدية الأميركية 
فيما أســهم انخفاض عوائد 
ســندات الخزانة الأميركية 
في تقديم دعم إضافي لأسعار 

الذهب.
وبين أن القــراءة الأولية 
لمؤشر ثقة المستهلك الأميركي 
تراجعــت مــن ٥٥ نقطة في 
يوليــو إلــى ٥١ نقطــة فــي 
أغســطس بما يعكس تزايد 
المخاوف بشأن قوة الاقتصاد 
وقدرة المستهلكين على تحمل 

ارتفاع الأسعار.
وأشــار إلــى أن توقعات 
التضخم لعام واحد ارتفعت 
إلى ٤٫٣٪ مقابل ٤٫٢٪ في حين 
اســتقرت التوقعات طويلة 
الأجــل عنــد ٣٫٣٪. وعلــى 
الصعيــد الجيوسياســي، 

أعلنــت زيــن الكويت عــن دعمها 
لإطلاق خدمة «أرقامي» عبر التطبيق 
الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية 
«ســهل» بالتعاون مــع الهيئة العامة 
للاتصالات وتقنية المعلومات، ضمن 
الجهود الوطنيــة المتواصلة لتطوير 
الخدمات الرقمية وتعزيز الشــفافية 
وحمايــة حقوق مســتخدمي خدمات 

الاتصالات في الكويت.
وتتيح الخدمة الجديدة للمواطنين 
والمقيمين الاطلاع بسهولة على جميع 
خطوط الهاتــف وخدمات الاتصالات 
المسجلة بأسمائهم لدى مختلف شركات 
الاتصالات، بما يساعدهم على التحقق 
مــن دقة بياناتهم واتخــاذ الإجراءات 
اللازمة في حال وجود أي خطوط غير 

معروفة أو غير مستخدمة.
ويأتــي دعــم زيــن لهــذه المبادرة 
امتدادا لجهودها المستمرة في حماية 
خصوصيــة عملائهــا وتعزيــز أمن 

بياناتهــم، وتوفيــر تجربــة رقميــة 
أكثــر وضوحا وموثوقية، إلى جانب 
رفع مســتوى الوعي بأهمية متابعة 
الخدمات المسجلة بالبيانات الشخصية 

والمحافظة على سلامتها.
وتؤمن زين بأهمية تكامل الجهود 
بــين القطاعين الحكومي والخاص في 
تسريع مسيرة التحول الرقمي وتحقيق 
الأهداف التنمويــة للدولة، من خلال 

توظيف الحلول التقنية لتطوير خدمات 
حكوميــة آمنة وســهلة الاســتخدام، 
وتعزيز ثقة المســتخدمين بالمنظومة 

الرقمية.
ودعت زين عملاءها إلى استخدام 
خدمة «أرقامي» عبر تطبيق «ســهل» 
للتحقق من الخطوط المسجلة بأسمائهم 
لضمــان صحــة بياناتهــم وحمايــة 

خصوصيتهم الرقمية.

٥ مليارات دولار استثمارات ألمانية
في أميركا خلال ٦ أشهر

وكالات: حافظت الولايات المتحدة 
على مكانتها كسوق جاذبة للشركات 
الألمانية، مع استمرار الشركات العاملة 
فيها في إعادة اســتثمار الأرباح التي 
تحققها محليا، رغم حالة الترقب التي 
تحيط بقــرارات ضــخ رؤوس أموال 
جديدة في ظل المتغيرات التي تشهدها 

السياسات التجارية الأميركية.
وأظهرت حسابات للمعهد الاقتصادي 
الألمانــي، اســتنادا إلى بيانــات البنك 
المركزي الألماني، أن الاستثمارات الألمانية 
المباشرة في الولايات المتحدة بلغت ٤٫٣
مليــارات يورو، بما يعادل ٥ مليارات 
دولار، خلال النصف الأول من ٢٠٢٦.

ورغم أن هذا المســتوى يقل بنحو 
الثلثين على أســاس ســنوي، وبنحو 
٨٠٪ مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠٢٤، 
فــإن بيانات تفصيلية حــول تركيبة 

تدفقات الاستثمار تشير إلى استمرار 
الشركات الألمانية الموجودة بالفعل في 
السوق الأميركية في توجيه أرباحها 

نحو استثماراتها هناك.
وقالت الباحثة في المعهد الاقتصادي 
الألماني سمينة ســلطان إن الشركات 
العاملة بالفعل فــي الولايات المتحدة 
تواصــل إعادة اســتثمار الأرباح التي 
تحققهــا في البــلاد، معتبــرة أن ذلك 
يشير إلى أن الولايات المتحدة لاتزال 
سوقا جاذبة بشكل عام، في حين تتبنى 
الشــركات نهجا أكثر حذرا تجاه ضخ 
رؤوس أموال جديدة. وتأتي تحركات 
الشركات الألمانية في وقت تشهد فيه 
العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة 
وشــركائها الدوليين تغيرات مرتبطة 
بالسياســة التجاريــة لإدارة الرئيس 
الأميركــي دونالــد ترمــب والرســوم 

الجمركية، ما دفع الشركات إلى إعادة 
تقييم قراراتها الاستثمارية الجديدة. 
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق العام 
الماضــي، في إطــار مســاعيه لتجنب 
رسوم جمركية مرتفعة على صادراته 
إلى الســوق الأميركية، علــى اتفاقية 
تضمنت تعهدا باســتثمار ٦٠٠ مليار 
دولار. وتشير البيانات التاريخية إلى 
أن متوسط استثمارات الشركات الألمانية 
في الولايــات المتحدة خــلال النصف 
الأول من العــام بلغ ١٥٫٨ مليار يورو 
في السنوات الخمس السابقة لجائحة 
«كوفيد-١٩»، فيما أوضحت ســلطان 
أن الفترة مــن ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ تأثرت 
بصورة كبيرة بالظروف الاستثنائية 
المصاحبة للجائحة، وشــهدت بعض 
الســنوات تدفقات استثمارية صافية 

إلى الخارج.


